
   
  
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جنيهات١٠الثمن 
 

  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٣سنة  شعبان ٢١الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ سنة  مارس٢٤( الموافق 

   ١٢العـدد 
 )تابع  ( 
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   :محتويـات العـــدد
  رئيس جمهورية مصر العربيةقــرار 

  رقم الصفحة
وقطـاع   باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهـب      ٢٠٢٢ لسنة   ١٢٨رقم  

مـن الخـضوع     خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سـيناء      

الـصادر   رة سيناء  جزي هلأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شب     

   ......................٢٠١٢ لسنة ١٤رقم  بالمرسوم بقانون

  

  

  

٣  

     رئيس مجلس الوزراءقرار

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون       ٢٠٢٢ لسنة   ١١٠٩رقم  

الصادرة بقرار وزيـر الاقتـصاد والتجـارة         سوق رأس المال  

  ............... ..............١٩٩٣ لسنة ١٣٥الخارجية رقم 

  

  

٣١  
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  رئيس جمهورية مصر العربيةرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ١٢٨رقم 

  باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب
  وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء

   جزيرة سيناءهم قانون التنمية المتكاملة فى شبمن الخضوع لأحكا
  ٢٠١٢ لسنة ١٤الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  مهوريةرئيس الج
   ؛على الدستوربعد الاطلاع 

  وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات           

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم      
  ولائحته التنفيذية ؛

  ١٩٩٢ لـسنة    ٩٥وعلى قانون سـوق رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم              
  ولائحته التنفيذية ؛

 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  غير المصرفية ؛

وعلى قانون التنمية المتـكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسـوم بقـانون     
   ولائحته التنفيذية ؛٢٠١٢ لسنة ١٤رقم 

   ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢ر بالقانون رقم وعلى قانون الاستثمار الصاد
 بشأن قواعـد وشـروط      ٢٠١٧ لسنة   ٤٨وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

   سيناء ؛جزيرةالتملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراضٍ فى شبه 
 باستثناء مدينتى شرم الـشيخ      ٢٠٢١ لسنة   ٢٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  المتكاملـة فـى  نطاق تطبيق أحكام قـانون التنميـة       ودهب بمحافظة جنوب سيناء من      
  شبه جزيرة سيناء بشكل جزئى ؛
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سيناء ؛جزيرة على ما عرضه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه وبناء   
  وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
؛ على ما ارتآه مجلس الدولة وبناء  

  :رر ـــــــق
  )المادة الأولى ( 

 ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنـوب         ختُستثنى مدينتا شرم الشي   
سيناء ، طبقًا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار ، مـن          
الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المشار إليه ، مـع               

  .لتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار الا
   )الثانيةالمادة ( 

يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية فى المناطق الخاضـعة لأحكـام هـذا             
القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المـصرية وللأشـخاص الاعتباريـة            

  .كامل لمصريين الالمصرية المملوك رأس مالها ب
حقوق المكتسبة ، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة        ومع عدم الإخلال بال   

فى الأراضى أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا             
حيث لا يزيد إجمالى مدة     اع ب عتبارية الخاصة ، بنظام حق الانتف     للأفراد والأشخاص الا  

 تملك المنشآت التـى يقيمهـا    سنة ، مع أحقية المتصرف إليه فى  ٧٥اع على   حق الانتف 
اع ، ويجوز التصرف بـالبيع فـى المنـشآت     المنتفع بها طوال مدة الانتف    على الأرض 

المبنية دون الأراضى المقامة عليها ، وذلك كله وفقًا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة             
  .لهذا القرار 



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

ت أو الوحدات   جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارا         وفى  
اع أو إجراء أى تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء            الانتفبغرض الإقامة أو منح حق      

للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخـابرات             
مطلقًا أى عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذى      بطلانًا  العامة دون غيرها ، ويقع باطلاً       

  .تمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها شأن ال
  )الثالثةالمـادة ( 

اع لواضعى اليد قبـل      النظر فى طلبات التملك أو الانتف      تستمر جهات الولاية فى   
تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه ،                 

ا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها ، بعد موافقـة وزارتـى     للأراضى التى قامو  
والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ، وذلـك            الدفاع  

  . المشار إليه ٢٠١٧ لسنة ٤٨وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )الرابعةالمـادة ( 

لتنمية لغير المـصريين ، فـى المنـاطق         يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو ا      
  .الخاضعة لأحكام هذا القرار ، شكل شركة مساهمة مصرية 

ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم               
أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق                

عام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الـدفاع ووزارة           المالية والاكتتاب ال  
 للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة         العامة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة   

  .للرقابة المالية بحسب الأحوال 
كات المشار إليهـا بهـذه      ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشر      

  .م قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما كاالمادة لأح
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  )الخامسةالمـادة ( 

يحيل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـى      
ة لأحكام هـذا القـرار      ت والشركات فى نطاق المناطق الخاضع     والعقارات والمشروعا 

هات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة         ج بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو     
  .للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال 

وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا          
  .بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها القرار 

  يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى       رار الشركات التى    وتخضع لأحكام هذا الق   
شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار ، شريطة تعديل أنظمتهـا              

ع افمة لذلك ، بعد موافقة وزارتـى الـد        الأساسية أو عقود تأسيسها وفقًا للقوانين المنظ      
  .والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها 

  )السادسةالمـادة ( 

 المشار إليه ، كما يلغى كـل        ٢٠٢١ لسنة   ٢٨ى قرار رئيس الجمهورية رقم      غلي
  .حكم يخالف أحكام هذا القرار 

  )السابعةالمـادة ( 

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات          
 ـ           ه اعتبـارا مـن     وأنماط العقود النموذجية المرافقة له فى الجريدة الرسمية ، ويعمل ب

  ١/٤/٢٠٢٢تاريخ 
  ه ١٤٤٣ سنة شعبان ٢٠ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  مارس٢٣الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٧

  مذكرة إيضاحية
صدر قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرســوم بقـانون         

 الأحكام الخاصة بالتصرف فى الأراضى والعقارات        لينظم بعض  ٢٠١٢ لسنة   ١٤رقم  
بشبه جزيرة سيناء ، ويضع إطارا عاما لمشروعات الاسـتثمار والتنميـة بالمنطقـة ،           
فانتظمت أحـكامه القواعد والإجـراءات المتوجب اتخاذها قبل إجراء تلك التصرفات           

لايـة علـى تلـك    أو إقامة هذه المشروعات ، كما عينت اختصاصات الجهات ذات الو    
  الأراضى وكذا الجهات المعنية الأخـرى علـى النحـو المبـين بنـصوص القـانون              

  .المشار إليه 
من القانون المشار إليـه لـرئيس الجمهوريـة         ) ٤(وقد أجاز المشرع فى المادة      

 بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامـة ومجلـس           - لأسباب يقدرها 
 -رض مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيـرة سـيناء            الوزراء بناء على ع   

  .، من الخضوع لأحكام هذا القانون ...ية  جزء منها والمناطق الشاطئاستثناء مدينة أو
وحيث إن التشريع وليد الحاجة ومن المتعين مواكبته تطور المجتمـع وموالاتـه             

الشيخ ودهب وقطاع   تى شرم   واقعه المتغير ، ومن ثم استدعت الحاجة إلى استثناء مدين         
 طبقًـا للوحـات المـساحية وكـشوف         -خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء       

 من أحكام قانون التنمية المتكاملة لـشبه جزيـرة سـيناء            -الإحداثيات المرافقة للقرار    
هذه المناطق من طبيعة خاصة جعلتهما عاملاً أساسـيا لجـذب   لالمشار إليه ، وذلك لما     

ة السياحية إليها ، وعليه أعد القرار الماثل باستثناء مدينتى شرم الـشيخ ودهـب               التنمي
 فى شبه   ةوقطاع خليج العقبة السياحى من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكامل          

ى ضرورة الأخذ بهـا     ؤ التى ر   الأحكام جزيرة سيناء المشار إليه ، مع الالتزام ببعض       
 الثانية والثالثة والرابعة من هذا القـرار ، وذلـك علـى      وبضوابطها الواردة فى المواد   

سبيل الحصر والقصر ؛ استنادا إلى قاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل ، وقـد تـضمن        
  :هذا القرار النص على تلك الأحكام والتى تتمثل فى الآتى 

 ـ      ى الالتزام بالحكم العام الذى يقضى بأن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية ف
المناطق المشار إليها للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وللأشـخاص           

  .كامل لمصريين الالاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها ب
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بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة فـى المنـاطق            
ية للأفـراد والأشـخاص   تحديد طرق التصرف فيها من قبل جهات الولا   : المشار إليها   

اع بما يتلاءم مـع طبيعـة تلـك المنـاطق           رية الخاصة لتكون بنظام حق الانتف     الاعتبا
              ويراعى مقتضيات الأمن القومى ، وذلك دون الإخلال بالحقوق التى تم اكتسابها بنـاء

  .على قاعدة قانونية أو تعاقدات أو تصرفات قانونية 
تلزام الحصول على موافقة وزارتى الـدفاع       الالتزام بالحكم العام الذى يقضى باس     

 ـ جميـع أ والداخلية والمخابرات العامة فى    وال تملـك أو تخـصيص الأراضـى أو    ح
العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بهـا               

  .أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب المناطق المشار إليها  عقارية
 الولاية فى النظر فى طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل           جهات راستمرا

قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه ،              تاريخ العمل بأحكام    
للأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها ، بعد موافقـة وزارتـى       
الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ، وذلـك             

 بشأن قواعـد وشـروط      ٢٠١٧نة  لس ٤٨وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        
  .يد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء لك والترخيص بالانتفاع لواضعى الالتم

الالتزام بأن تكون مشروعات الاستثمار أو التنمية لغير المصريين ، فى المنـاطق          
المشار إليها ، فى شكل شركة مساهمة مصرية ، استمرارا لذات النهج الـذى انتهجـه              

 المشار إليه ، والتأكيـد علـى أنـه بالنـسبة     ٢٠١٢ لسنة  ١٤انون رقم   المشرع فى الق  
لشركات غير المصريين المشار إليها سواء القائمة أو تلك التى يتم تأسيسها بعد العمـل           
بالقرار فإنه لا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الـشركاء   

 الأساسى أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق          أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام      
   بعـد الحـصول علـى موافقـات الجهـات       المالية والاكتتـاب العـام والخـاص إلا       

  .المعنية المذكورة 
ونصت المادة الخامسة على أن يحيل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيـرة سـيناء              

 نطـاق   كافة الطلبات المتعلقة بالأراضى والعقارات والمـشروعات والـشركات فـى          
  افظـة جنـوب سـيناء أو جهـات الولايـة           بحالتهـا إلـى مح     االمناطق المشار إليه  
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أو الاختصاص أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئـة العامـة للرقابـة           
المالية بحسب الأحوال ، على أن تتولى جهات الولاية الإشـراف ومتابعـة الالتـزام               

 الأولى من هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنيـة          بالأحكام المنصوص عليها بالمادة   
  .المشار إليها 
 نشاطها فى مدينتى شرم الشيخ ودهـب وقطـاع    سن الشركات التى تمار   إوحيث  

  ة بعد العمل بأحكـام هـذا القـرار ،         أخليج العقبة السياحى سواء المقامة فعليا أو المنش       
 فـرض ثـان  ئر مناطق البلاد ، أو فى     تمارس نشاطها فى تلك المناطق فقط دون سا        إما أن 

 - دون باقى مناطق شـبه جزيـرة سـيناء     -أن تمارس نشاطها فى تلك المناطق فقط        
 لها أن تمارس نشاطها فى تلـك        فرض ثالث وكذا فى مناطق أخرى فى البلاد ، أو فى          

المناطق وكذا باقى مناطق شبه جزيرة سيناء ، ولمـا كانـت الـشركات المقـصودة                 
 المشار إليه ، ومـن ثـم أفـردت    ٢٠١٢ لسنة ١٤ث تخضع للقانون رقم     بالفرض الثال 

المادة الخامسة فى فقرتها الأخيرة نصا يؤكد على أن الشركات الخاضعة لأحكام هـذا              
 للفرضين الأول والثانى فقط دون الثالث ، وذلـك          االقرار هى التى تمارس نشاطها وفقً     

ها وفقًا للقوانين المنظمة لـذلك ؛ بعـد         أنظمتها الأساسية أو عقود تأسيس    ل  شريطة تعدي 
  .موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها 

 ٢٠٢١ لـسنة    ٢٨ونصت المادة السادسة على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم          
  .المشار إليه ، وكذا إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٢٤ فى )تابع (١٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  رئيس مجلـس الـوزراءرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ١١٠٩رقم 

  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
  ١٩٩٣ لسنة ١٣٥الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

  رئيس مجلس الوزراء
   ؛الدستوربعد الاطلاع على 

المساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات        وعلى قانون شركات    
   ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم المسئولية 

   ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
 المالية   والأدوات  بتنظيم الرقابة على الأسواق    ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  ر المصرفية ؛غي
  رة سيناء الـصادر بالمرسـوم بقـانون   وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزي  

   ؛٢٠١٢ لسنة ١٤رقم 
   ؛٢٠١٩ لسنة ٦٥٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
ستثناء مدينتى شرم الشيخ    ا ب ٢٠٢٢ لسنة   ١٢٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قـانون   العقبة السياحى بمحافظة    خليج ودهب وقطاع 
   ؛٢٠١٢ لسنة ١٤التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزيـر الاقتـصاد         
   ؛١٩٩٣ لسنة ١٣٥والتجارة الخارجية رقم 

  ة المالية ؛وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقاب
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

   ؛الدولةوبناء على ما ارتآه مجلس 
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  :رر ـــــــق
  )المادة الأولى ( 

ون سـوق   يضاف فصل جديد إلى الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقـان           
الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة     : الفصل الثامن   "ن  انورأس المال المشار إليها بع    

بالبورصة للشركات فى مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطـاع خلـيج العقبـة الـسياحى               
  :نصه الآتى " بمحافظة جنوب سيناء

  الفصل الثامن
  مـدينتى الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصـة للـشركات فـى            (

  ) .شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء
  )اً مكرر٣٥٨(مادة 

 باسـتثناء   ٢٠٢٢ لـسنة    ١٢٨  رقـم    مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية     
مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنـوب سـيناء مـن             
الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سـيناء الـصادر بالمرسـوم              

ل على عمليات الـشراء والبيـع        ، تسرى أحكام هذا الفص     ٢٠١٢ لسنة   ١٤بقانون رقم   
للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التى يقتصر ممارستها لنشاطها فـى شـبه             
جزيرة سيناء على مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى أو يقتـصر              

  .أو عقارات مبنية فى شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها  تملكها لأراضٍ
 على كل شخص مصرى يرغب فى الاستحواذ بشكل مباشـر أو غيـر              ويجب

، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على أى نسبة فى رأس المال أو حقوق                مباشر
التصويت فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل ، بما يؤدى إلى وصـول النـسبة              

، ال أو حقوق التصويت   ها من رأس الم   أو مضاعفات ) ٪١٠(التى يملكها فى الشركة إلى      
  .أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة 
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ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشـر ،             
أو أكثر مـن رأس مـال       ) ٪٥( ، على نسبة     ة الأشخاص المرتبط  خلالبمفرده أو من    

اضعة لأحكام هذا الفصل قبـل الحـصول علـى          أوحقوق التصويت فى الشركات الخ    
  .موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة 

ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المـادة ، علـى كـل مـن      
يستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة علـى               

ها من رأس المال أو حقوق التصويت فـى إحـدى الـشركات             ومضاعفات) ٪٣(نسبة  
 أو عدة عمليات أن يفـصح    ة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحد        ضعةالخا

عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصـة خـلال اليـوم     
  .التالى من تاريخ إتمام الاستحواذ 

تعريفًـا كافيـا بالمـستحوذ وأشخاصـه        صاح  ويجب أن يتضمن الإخطار بالإف    
المرتبطة ونسبة مساهمتهم فى الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العمليـة أو العمليـات ،               
وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوسـاطة    

  .المالية التى أجريت للعملية أو العمليات من خلالها 
  مـن رأس المـال    ) ٪٣(ام بالإفصاح فى حالة بيـع مـا نـسبته           ويسرى الالتز 

  . التصويت أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل أو حقوق 
وفى جميع الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر           

أس مالهـا   أو غير مباشر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملـوك ر           
  .بالكامل لمصريين وتمتلك أراضى أو عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها 

ويتعين على الشخص الذى يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيـد علـى               
النسب المشار إليها فى هذه المادة ، والتى تتطلب موافقة مسبقة من الجهـات المعنيـة                

يخ أيلولـة هـذه     ردة لا تجاوز ستة أشهر من تـا       المشار إليها توفيق أوضاعه خلال م     
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لا تكون له حقوق فى     أالزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة            
لحد المـشار   االتصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على             

  .لمالية خلالها إليه ، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق ا
وللهيئة فى حالات الإخلال بأحكام هذه المادة اتخـاذ كـل أو بعـض التـدابير                

من تجميد الأوراق المالية محل المخالفة ووقف حقوق التـصويت وتوزيعـات            لازمة  لا
الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص من الأوراق المالية محل المخالفـة خـلال       

  .ئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك ممكنًا الأجل الذى تحدده الهي
   )الثانيةالمادة (  

 ١/٤/٢٠٢٢ويعمل به اعتبارا من تاريخ  ، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

 ه ١٤٤٣ سنة  شبعان٢١ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  مارس٢٤الموافق (      

  رئيس مجلس الوزراء
   مدبولىمصطفى كمال/ دكتور
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  رئيس مجلس الإدارة
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  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 

٩٠٩ -  ٢٥/٣/٢٠٢٢ -  ٢٥٨٧٩/٢٠٢١  


